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 ملخص المقياس:

 

سات ما هي المؤسمن خلال هذا المقياس ستتم دراسة طرق وكيفيات التشريع في الجزائر و        

مدى تأثر الجماعات المحلية بالقوانين الصادرة عن هذه الهيئات،  االمسئولة عن هذه العملية، وم

بالإضافة إلى دور المؤسسات التشريعية في الجزائر وهي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في 

ه الرقابة والأسباب ممارسة الرقابة على الجماعات المحلية مع توضيح طرق واليات ممارسة هذ

التي أدت بالمؤسسات التشريعية إلى ممارسة الرقابة بأنواعها على الجماعات المحلية بالرغم من 

 .أنها رقابة غير مباشرة، وبالتالي ما مدى فعالية هذه الرقابة على الهيئات المحلية

لتشريع الاساس ي وهناك ثلاث أنواع من التشريع متفاوتة في ترتيبها ودرجاتها، ويحتل ا      

)الدستور( الترتيب الأول والدرجة الأعلى، ويليه التشريع العضوي ثم التشريع العادي، وأدناهما 

 .التشريع الفرعي

ويترتب على تفاوت هذا الترتيب نتيجة هامة هي وجوب إحترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى       

لمرتبة وجب تغليب الاعلى منهما، وهذا ما منه، فإذا حصل تعارض بين تشريعين متفاوتين في ا

 يتحقق عن طريق الرقابة على صحة التشريع، او ما يسمى برقابة دستورية التشريعات،
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 ة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 

 في الدستوريةفي مختلف الأنظمة السیاسیة من أھم الوظائف  التشريعية الوظيفةتعد       

، و اكتساب البرلمانات لھذه الشعبةعن الإرادة  للتعبيرام عالدولة، ذلك أنھا تعد الإطار ال

 .مكنتھا من أن تصبح المشرع باسم الشعب  الھامة كان و لید تطورات تاریخیة الوظيفة

تضاءل الدور التشریعي للبرلمانات فاسحا المجال للتدخل الحكومي  ولأسباب متعددةلكن         

بالتشریع الحكومي الجزء الغالب على التشریعات ه بل وأضحى ما یمكن الاصطلاح علی تشریع،بال

الصادرة في مقابل تقویة السلطة التنفیذیة لأسباب مختلفة، منھا البحث عن الفاعلیة، 

وكذا بالإضافة إلى الأسباب التقلیدیة المعروفة كبطء عمل البرلمان للمصادقة على القوانين، 

 .هزمني الذي ینعقد فیال الإطار

 هكان لبل وأكثر من ذلك أن التدخل الممارس من السلطة التنفیذیة في المیدان التشریعي        

التي قد تمر بھا أي دولة، ذلك أن التجربة دلت على عجز  الاستثنائيةعلاقة مباشرة بالظروف 

تنفیذیة في المجال التشریعي البرلمانات في حل المشاكل المستعصیة ، ومن ھنا ظھر دور السلطة ال

 .كبدیل

لكن ھذا التدخل في المجال التشریعي لم یعد یقتصر على الظروف الاستثنائیة بل أمتد إلى        

أحیانا  هوكبدیل عنالحالة العادیة فظھر الدور التشریعي للسلطة التنفیذیة كمكمل لدور البرلمان 

 .العمل التشریعي بصفة عامةأخرى، و بذلك تعاظم دور السلطة التنفیذیة في 

وذلك عد مھمة التشریع اختصاصا مشتركا بين السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، وت      

في الدستور، وبالتالي فإن صناعة التشریع في واقع التجربة الجزائریة ه وفقا لما ھو منصوص علی

ل ذلك تبدو وتظھر جودة یعطي لكلیھما آلیات وصلاحیات في مجال صناعة التشریع، ومن خلا

ومصادقة تھیئ لصدورھا وفقا لما  النصوص القانونیة، والتي تمر بمراحل إعدادیة ومناقشة

یشترطھ القانون، ومراعاة لجودة النصوص القانونیة التي كلما كانت واضحة تساھم في إبعاد 

لبات الغموض وتعدد التفسيرات لھا، إن جودة النصوص القانونیة ینبغي أن تعكس متط

ومستجدات الواقع وذلك من خلال مضمونھا ومحتواھا، من خلال معالجتھا لمختلف المیادین، 

 .الحكم هلمواكبة المستجدات وفق ما یتطلب وھو أھم ما ینتظر من خلال تحیینھا وتطویرھا

 

 

 

 

 



 
4 

 إطار مفهومي للتشريع.

 
 :معنى التشريع  أولا/

 المعنىالعام الواسع، أو  المعنىقصد منه معنيين إما للتشريع قد ي المقدمةبتعدد التعاريف       

 .الخاص

 (:legislation La)العام للتشريع المعنى-لاأو  

في حدود  المكتوبةفي الدولة بوضع مجموعة من القواعد  المختصةيقصد به إما قيام السلطة         

التي تضعها  المكتوبةأو هي مجموعة من القواعد  .لذلك المقررة للإجراءاتاختصاصاتها ووفقا 

يستعمل مصطلح التشريع في مفهومه الواسع تارة  الدولة.السلطة التشريعية أو التنفيذية في 

 المستمدةعلى القواعد  للدلالة، وتارة أخرى المكتوبةإما على مصدر القواعد القانونية  للدلالة

 .المصدرمن هذا 

 (loi La )الخاص للتشريع المعنى-ثانيا      

التشريعية في الدولة في حدود السلطة مجموعة القواعد القانونية التي تضعها  هيقصد ب

 ا.لها دستوري المخول ختصاص الا 

 

 التشريع  خصائص-ثانيا: 

 بالآتي:وتتلخص هذه الخصائص 

  التشريعية.يكون موضوعا من قبل سلطة مختصة بوضعه وهي السلطة  – 1

ا التشريع مشتملة على جميع خصائص القاعدة تكون القواعد القانونية التي يتضمنه – 2

القانونية )ضبط سلوك الافراد في المجتمع , عمومية وتجريد , اقترانها بجزاء مادي يفرض من قبل 

 السلطة العامة في الدولة ( .

  مكتوبة.يكون التشريع في صورة قواعد قانونية  – 3

 

 :التشريع كمصدر للقانون ثالثا/

لكل  يتحدد ترتيبهااذ ان المصادر الرسمية  للقانون،المصدر الرسمي الاول يعد التشريع          

قانون بموجب نص فيه وهذا بالطبع يشمل المصادر الرسمية الاخرى عدا التشريع لانه يحتل 

المرتبة الاولى , فمثلا في القانون المدني العراقي يكون ترتيب مصادره بعد التشريع متحددا بالعرف 

يطلق عليها بالمصادر الاحتياطية , اما  يعة الاسلامية ثم قواعد العدالة , وهي ماثم مبادئ الشر 

 التشريع فيطلق عليه بالمصدر الاصلي .
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 :التشريعة هميأ رابعا/

 المجتمعاتأن تقدم  غير ضئيلا،ول أما نصيب التشريع كان الأ  المصدرالعرف يعد  السابق فيكان 

من العرف وهناك  المكانةالتشريع هذه  عنتزالا تشابكها أدى و  الاجتماعيةقات لانطاق الع واتساع

 .الصدارةهذه التشريع  يحتلعدة عوامل ساعدت على أن 

 

  :مزايا التشريع خامسا/

 هنالك عدة مزايا للتشريع يمكن اعتبارها السبب في تفضيله على بقية المصادر الرسمية الاخرى 

 : بحيث جعلته يحتل المركز الاول بينها , وهي

وضوح التشريع لانه ياتي بصورة قواعد قانونية مكتوبة , بحبث يكون واضح الصياغة والمعنى  – 1

. 

يسري على اقليم الدولة بكاملها لانه يوضع من قبل سلطة عامة في الدولة بحيث تضمن  – 2

 التزام الكافة بقواعده ويؤدي في نهاية الامر الى تحقيق الوحدة القانونية في الدولة . 

سرعة سنه وتعديله , وهي ميزة للتشريع يمكن عن طريقها مواكبة الظروف المستجدة والتي  – 3

 تتطلب حاجة حالية لاصدار او تعديل تشريع قائم .

 

 . تدرج القواعد القانونية
أيا كان مصدرها و شكلها،  -كافة القواعد القانونية السارية في الدولة التشريع يشمل           

يقتصر على  لامصادر القاعدة القـانونية متعددة ،فإنشاء القواعد القانونية في الدولة وباعتبـار 

سلطة أو هيئة عامة واحدة في الدولة، فهذا ما يؤدي الى وقوع التنـاقض بيـن هذه القواعد، و 

بين كافة القواعد  الانسجامبالتالي يصبح من الضروري البحث عن قاعدة تحقق الترابط و 

ف بمبدأ تدرج القواعد ما يعر  لإيجادا ث لعب الفـقه و القضاء دورا كبير في آن واحد حي القانونية

 .القانونية

 :مدلول مبدأ تدرج القواعد القانونية في الدستور الجزائري 

يقصد بمبدأ تدرج القواعد القانونية هو أن القوانين المعمول بها في الدولة ليست على درجة         

احترام  الأدنى، بل هناك قوانين أسمى وأخرى أدنى وعلى القانون والإلزاموة واحدة من حيث الق

درجاتها احترام  اختلافهذا من جهة، ومن جهة ثانية يجب على كل القوانين على  الأسمى

الدستور الذي يعتبر أعلى قاعدة على مستوى هرم تدرج القواعد القانونية، فمنه تستمد كل 

نه ليس للسلطة التشريعية أن تناقش القانون العادي لأ ا، وهذا القوانين قوتها ومشروعيته

وتصادق عليه إن لم تقر لها القاعدة الدستورية، وليس للسلطة التنفيذية أن تصدر النص 

 .لاون الرجوع للقاعدة الدستورية أو التنظيمي وتعطي أمرا بتنفيذه د
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 :تحديد مكانة النصوص في التدرج الهرمي للقوانين

القواعد الدستورية في قمة  تأتيالمعايير القانونية تكون في شكل متسلسل هرمي، بحيث  إن       

 .هرم النظام القانوني ثم تدنوه مرتبة المعاهدات الدولية ثم القوانين العضوية فالقوانين العادية

وثانيهمـــا موضوعي أي من  ،الإجراءاتوالتـــدرج الهرمـــي يـــتم بطـــريقتين أولهمـــا شـــكلي أي مـــن حيـــث 

 .حيث المضمون 

 :الشكلتدرج القواعد القانونية من حيث / 01

مـــن حيـــث الشـــكل تـــدرج القواعـــد القانونيـــة يعـــود إلـــى الجهـــة التـــي أصـــدرت القـــانون          

ة مصـدرة القـانون مهمـة كلمـا كـان التي يمـر بهـا، وهـذا يعنـي أنـه كلمـا كانـت الجهـ والإجراءات

التـي يمـر بهـا معقـدة أكثـر كلمـا صعب  الإجراءاتالقانون التي تصدره أهم وملزما أكثر، وكلما كانت 

   .والإلزامبذلك تعديله والمساس به، ومنه يكتس ي بذلك طابع القوة والهيبة 

لعضـوية والعاديـة هـي قـوانين برلمانيـة وهذا ونظر ا لهذا نجد أن من يضع الدستور والقـوانين ا        

يعني أن السلطة التشـريعية هـي المسـؤولة عـن تشـريعها. أمـا التنظـيم هـو مـن اختصـاص السـلطة 

التنفيذيـة. بمـا أن هنـاك تـدرج القواعـد القانونيـة مـن حيـث الشـكل فهنـاك أيضـا تـدرج قانوني من 

 .حيث الموضوع

 : .)الموضوع) المضمون اعد القانونية من حيث تدرج القو 

من حيث الموضوع تدرج القواعد القانونية يتضح عنـدما نريـد أن نفـرق بـين القـانون العـام        

وتطرقـــا  وشمولاالخـــاص يكــون أكثــر وضــوحا  ن القــانون ولأ والخـــاص مــن حيــث التطبيــق، 

انون العـام بصـفة عامـة، فالخـاص يتناولهـا بتفصـيل أكثـر، لـذا عنـدما للمسائل التي يتناولها القـ

ـأتي لتطبيـق القـانون الخـاص نهنـا  تناولاهاالقـانونين  لامسـألة ثـار عليهـا النـزاع وكـنكـون أمـام 

 :وعبارة الخاص يقيد العام نجدها في حالتين اثنتين .ونترك القانون العام

نصين قانونين من حيث الزمان، فيكون  اختلافون هذه الحالة عند : تكالأولىالحالة  -أ

لة، فنطبـق أين القانونين لينظمـا نفـس المسـخاص حيث صدر هذ والأخرأحدهما عام 

 .الخـاص ونترك العام

لة عالجــها القــانون المـدني والـذي يعتبـر الشــريعة العــامة أعنـد وجـود مسـ :الحالة الثانية -ب

بطريقــة عامــة وفــي نفــس الوقــت قــد ورد بشــأنها نــص تشــريعي خــاص يعالجهــا بدقــة أو 

 ووضوح فهنا نرجع إلى القانون الخاص ونترك القانون المدني
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  التشريع:أنواع 
 لمدى أهمية المسائل التي التشريعات وتتدرج تتنوع 

ً
ز يميالتويمكن  بالتنظيم.تناولها تفي قوتها تبعا

 التشريعات:بين ثلاث أنواع من 

 :(الدستوري)التشريع الأساس ي  .1

أسمى القوانين وأعلاها درجة، ويقصد به مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل  يعد     

الدولة ونظام الحكم فيها، فالدستور يبين توزيع الاختصاصات بين السلطات العامة في الدولة 

ة والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية( وعلاقة كل من هذه السلطات )السلطة التشريعي

 الدولة.بالأخرى، كما يبين ما لأفراد المجتمع من حريات عامة وحقوق تجاه 

 :أساليب وضع الدساتيرأولا/       

تختلف الدول في وضع دساتيرها وذلك بحسب النظام السياس ي لكل دولة، وهو يختلف عن 

والعادي، سواء من حيث وضعه او تعديله، وقد عرف المجتمع السياس ي عدة التشريع العضوي 

 :طرق لسن الدستور 

 :: وتوضع حسب احدى الطريقتين الآتيتينالاساليب غير الديمقراطية/ 01

 :الطريقة الأولى/ اسلوب المنحة

لطاته يشيع هذا الاسلوب في الدول ذات الانظمة الملكية، حيث يقوم الملك بالتنازل عن بعض س

لشعبه ولا سيما المتعلقة بسن القوانين وتسيير شؤون الدولة، فيصدر الدستور كمنحة منه 

 .يحد بها من بعض سلطاته ويمنحها لشعبه

 :الطريقة الثانية/ العهد

أن صاحب السلطة والسيادة المطلقة )الحاكم( يجتمع مع بعض ممثلي  (Pacte) يقصد بالعهد

زل عن بعض سلطاته لرعاياه، ويقبل بهذا التقييد، فيصدر الشعب ويتفق معهم على ان يتنا

عهدا بينه وبين شعبه يبين فيه مجمل السلطات المتنازل عليها، وهذا العهد يمثل دستور البلاد. 

 . وظهر هذا الاسلوب في مرحلة معينة من تاريخ البشرية كان فيها الحاكم صاحب الارادة المطلقة

 :الاساليب الديمقراطية/02

ويعود السبب في ديمقراطيتها لأنه يشارك الشعب صاحب السيادة في وضع الدستور، لكن             

 . بدرجات متفاوتة

 :الجمعية التأسيسيةأ/ 

يتمثل هذا الاسلوب في انتخاب الشعب لممثليه يجتمعون في شكل لجنة او جمعية او هيئة        

والدستور الفدرالي  1875و1848نسا يناط بها وضع دستور الدولة. مثال ذلك دستوري فر 

 .م1778للولايات المتحدة الامريكية في عام 
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 :الاستفتاءب/ 

 :  ويكون بإحدى الطريقتين

 :ولى/ إقتراح هيئة تأسيسيةالطريقة الأ 

تقوم لجنة سواء كانت تشريعية او تنفيذية او سياسية تعينها الحكومة القائمة، بوضع        

هذا المشروع على الشعب ليبدي رأيه فيه بطريق الاستفتاء، ويصبح  مشروع للدستور، ثم يعرض

 .المشروع الدستوري نافذا بعد أن يوافق عليه الشعب

 :الطريقة الثانية/ اقتراح الحكومة

الدستور على أن يقدم للاستفتاء  ووضع نصوصالحكومة في هذه الطريقة هي من تقوم بإقتراح 

 .لأغلبية أصبح دستورا معتمدا ونافذاالشعبي، فإذا نال موافقة الشعب با

 :الجمع بين الجمعية التأسيسية المنتخبة والاستفتاء الشعبيالطريقة الثالثة/ 

يمكن الجمع بين طريقة الجمعية التأسيسية المنتخبة والاستفتاء الشعبي، وذلك بأن تتولى          

تفتاء الشعبي، ويصبح ساريا الجمعية سن قواعد الدستور ثم يؤخذ رأي الشعب فيه بطريق الاس

 .المفعول متى نال الموافقة الشعبية

ويعد هذا الأسلوب أكثر الأساليب اتفاقا مع الديمقراطية من حيث اعتبار الشعب مصدرا          

للسلطة، ويؤخذ على هذا الاسلوب تعرضه لكثرة الاستشارات الشعبية في فترة قصيرة نسبيا، 

يها الشعب المشروع المعد من قبل الجمعية التأسيسية، اذ يجب خاصة في الحالة التي يرفض ف

حينئذ انتخاب جمعية تأسيسية جديدة واستشارة الشعب ثانية، وهذا ما حدث بالنسبة 

 .م1946للدستور الفرنس ي عام 

 

 :أنواع الدساتيرثانيا/ 

 .الدساتير نوعان : عرفية ومكتوبة

 :( la constitution coutumière)الدستور العرفي/ 01

مجموعة القواعد العرفية )غير المكتوبة( المتعلقة بممارسة السلطة في الدولة . ويتسم محتواه 

بعدم التحديد وانعدام الدقة، ويعتبر عدد الدساتير العرفية قليلا جدا في ايامنا هذه، وابرزها 

 .الدستور البريطاني

 :la constitution Ecrite) الدستور المكتوب/ 02

م اول 1776اي أن قواعده واردة في وثيقة رسمية مكتوبة، ويعد دستور فرجينيا لعام          

 .دستور مكتوب
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 :طرق تعديل الدساتيرثالثا/ 

 تختلف هذه الطرق بحسب نوع الدستور، ان كان مرنا او جامدا

 :الدستور المرن / 01

ة بالاجراءات التي يصدر بها هو الذي يكفي لتعديله ان يصدر عادي عن السلطة التشريعي          

التشريع العادي، فلا فرق بين القواعد الدستورية وقواعد التشريع العادي من حيث اجراءات 

 .التعديل وفي ترتيب القواعد القانونية من حيث الترتيب

وعندما يكون الدستور مرنا فإنه فانه لا يتصور تقرير مبدأ رقابة دستورية التشريعات، أي رقابة 

التشريع العادي للتشريع الأساس ي ما دام التشريع العادي بنفس مستوى التشريع خضوع 

 .الاساس ي

ويعتبر الدستور البريطاني اهم مثال للدساتير المرنة. فالقانون البريطاني لا يعترف بسمو       

 لمان في هذه الدولة يملك فعل اير الدستور على التشريع العادي، ويقال تعبيرا عن ذلك ان الب

 .او العكس امرأةما عدا تحويل الرجل الى  ش يء

 :الدستور الجامد/ 02

هو الذي لا يمكن تعديله الا بواسطة هيئة مغايرة للهيئة التي تملك تعديل التشريع العادي،        

وباتخاذ شروط واجراءات خاصة مختلفة، وتعتبر قواعد الدستور الجامد أسمى من قواعد 

لا يستطيع هذا الاخير مخالفة قواعد الدستور، و لا يملك بالتالي التشريع العادي، وعليه ف

تعديله، ويكون دستور الدولة جامدا اذا كانت تعتنق مبدأ تدرج التشريع، اي مبدأ سمو التشريع 

الأساس ي على غيره من التشريعات، بحيث لا يجوز أن يصدر التشريع العادي مثلا مخالفا 

 .عديلهتللدستور، وبالتالي لا يستطيع 

ة الدستوري تم. والتعديلا 1996وأغلب دساتير العالم جامدة، ومن بينها دستور الجزائر السابق 

 .التالية

 :2020وفقا للتعديل الدستوري  طريقة تعديل الدستور الجزائري 

اد، خصــص الدســتور الجزائــري البــاب الرابــع منــه للتعديــات الدســتورية، ضمــن خمــس مــو        

 والإجراءاتحـدد فيهـا الجهـات المخولـة بالمبـادرة بالتعديـل الدسـتوري  212إلـى ، 208مـن المـادة 

المتبعـة فـي اعتمـاد التعديـل الدسـتوري إلـى جانـب القيـود المطبقـة علـى العمليـة. وبطبيعـة الحـال 

الدسـتورية قواعـد تحـدد كيفيـة اعتمـاد  الأنظمةلـن نجـد فـي الدسـتور الجزائـري علـى غـرار باقـي 

سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة خاصـة قـد تمـر  لأوضاعد، الـذي يكـون نتيجـة لا دسـتور جديـد للبـ

 والاكتفاءسـتبعاد خيـار الدسـتور الجديـد لا  استغلالهابهـا البـاد. أوضـاع تمكنـت السـلطة مـن 

كتســاب المزيــد مــن لاــتفتاء شــعبي، فــي محاولــة ة علــى اسمــر  ول لأ دســتوري يطــرح بتعديل 
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ديســمبر  12الرئاســية بتاريــخ  الانتخاباتالشــرعية خاصــة فــي ظــل الظــروف التــي أجريــت فيهــا 

2019. 

مليــة مشــتركة تعــد مســألة التعديــل الدســتوري ع 2016ت الدســتورية لســنة لا وفقــا للتعديــ      

الشــعبية، أو بيــن المؤسســات الدســتورية فقــط  والإرادةبيــن عــدد مــن المؤسســات الدســتورية 

 لتحصيـن-مـن الناحيـة القانونيـة  الأقل علـى-بحســب مضمـون التعديـات المقترحـة. وذلـك 

التـي اختزلـت وفقـا للتجربـة الجزائريـة فـي السـلطة الحاكمـة، و  لأهواءالدسـتور مـن العبـث بـه وفقـا 

رؤســاء الجمهوريــة علــى تبنــي دســاتير جديــدة أو تعديــل  إقدام، نتيجــة "لـكل رئيــس دســتور "عبـارة 

ثـم  1989ثـم دسـتور  1976ثـم دسـتور  1963مـن دسـتور  انطلاقاالدســاتير القائمـة أكثـر مـن مـرة. 

إلــى جانــب  2016ثــم  2008ثــم  2002مناســبات ســنوات  3والــذي عــدل فــي  1996دسـتور 

 .2020الشـعبي حـول التعديـل الدسـتوري لسـنة . الاستفتاء

 :: الجهات المخولة للمبادرة بالتعديل الدستوريلاأو 

ور والهيـاكل المكلفـة يجـب التفرقـة هنـا مـا بيـن الجهـة التـي لهـا حـق المبـادرة بتعديـل الدسـت

 .بالمراجعــة الدســتورية

 :المبادرة من قبل رئيس الجمهورية/01

حيـة رئيـس الجمهوريـة فـي مجـال المراجعـة الدسـتورية غيـر محصـورة فقـط فـي المبـادرة لا ص        

سـتور جديـد، علـى بالتعديـل للدسـتور القائـم. فقـد تكـون المبـادرة كذلـك بالدعـوة إلـى اعتمـاد د

المبـادرة بالتعديـل  حـق” الجمهوريـةجـاءت بصيغـة عامـة تمنـح لرئيـس  208اعتبـار أن نـص المـادة 

الـواردة فـي  باسـتثناء القيـود الموضوعيـة –أن تفصـل فـي نوعيـة التعديـل المقتـرح  ن دو “الدسـتوري 

مـا يعنـي ، ختلـف مـن حيـث المضمـون مـن حيـث المبـدأوإجـراءات تبنـي التعديـل التـي ت – 212المـادة 

أن لرئيـس الجمهوريـة حـق المبـادرة بتعديـل جزئـي أو تعديـل شـامل أو الدعـوة إلـى اعتمـاد دسـتور 

الـذي يمكـن أن تتخـذه المراجعـة الدسـتورية  الإجرائيمـن حيـث المسـار  الاختلافجديـد، إنمـا يكـون 

 .ى محتواهـابالنظـر إلـ

 

 :المبادرة من قبل البرلمان /02

لـإرادة الشـعبية مـن الناحيـة لتكريـس  الأمرحيـة للبرلمـان هـو فـي حقيقـة لا منـح هـذه الص         

مـن الدسـتور، اللتـان تؤكـدان علـى أن  8و 7القانونيـة، طبقـا لمـا هـو منصـوص عليـه فـي المادتيـن 

عب ويمارسـها عـن طريـق المؤسسـات الدسـتورية التـي يختارهـا، أي عـن طريـق السـيادة ملـك للشـ

 ممثليـه.

جديــر بالذكــر أنــه لــم يســبق للمؤسســة التشــريعية فــي الجزائــر أن بــادرت باقتــراح لتعديــل و       

 .رية الجزائريـةالدسـتور، بالنسـبة لجميـع الدسـاتير التـي عرفتهـا التجربـة الدسـتو 
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 :ثانيا: القيود الواردة على تعديل الدستور الجزائري 

حسـب الدسـتور الجزائـري يمكـن حصـر القيـود الـواردة علـى تعديلـه فـي قيـود إجرائيـة وقيـود 

 :موضوعيــة

 الإجرائية:القيود /01

ن رئيـس الجمهوريـة والبرلمـان، تتمثـل أساسـا فـي جعـل عمليـة تعديـل الدسـتور مشـتركة مـا بي       

من حيـث المبـادرة مـن قبـل رئيـس الجمهوريـة والتصويـت علـى التعديـل المقتـرح من قبـل البرلمـان 

أو المبـادرة مـن  (،208المـادة )الشـعبي  الاستفتاءبنفس آليـات تبنـي النـص التشـريعي ثـم عرضـه علـى 

ثـة أربـاع أعضـاء غرفتـي البرلمـان مجتمعتيـن، ويليهـا إصـدار لاث ل البرلمـان عـن طريـق تصويـتقبـ

حيـث مـع إخضـاع التعديـل المقتـرح إلـى رقابـة مـن  (211المـادة )التعديـل مـن قبـل رئيـس الجمهوريـة 

هـا المجلـس الدسـتوري ويتحـدد علـى ضوئهـا وجـوب عـرض التعديـل المقترح علـى لا المضمـون، يتو 

 .الشـعبي مـن عدمـه، سـواء كانـت المبـادرة مـن قبـل رئيـس الجمهوريـة أو البرلمـان ستفتاءالا 

 :القيود الموضوعية/02

، للأمةباعتبارهــا مــن الثوابــت الرئيســية  212ورد ذكرهــا علــى ســبيل الحصــر فــي المــادة          

 ... "يمكــن أي تعديــل دســتوري أن يمــس لا” صريــحبيــر باســتثنائها مــن أي تعديــل دســتوري بتع

 الاستفتاءسـواء كان بمبـادرة مـن رئيـس الجمهوريـة أو مـن البرلمـان، حتـى وإن تـم عرضـه علـى 

 .الشــعبي بعــد رأي المجلــس الدســتوري

 

 العادي.التشريع 
به كل ما تصدره السلطة التشريعية في الدولة في حدود  وهو يلي الدستور في المرتبة، ويقصد         

اختصاصها المبين بالدستور، ويطلق على هذا النوع من التشريع أسم " القانون " مثل قانون 

ن عوالحقيقة أن استخدام كلمة "قانون" للتعبير  . .الأحوال الشخصية وقانون الاستثمار ... إلخ

شائع في الأوساط الفقهية والقضائية، لأن الأصل في كلمة  التشريع العادي يأتي جريأ على ما هو

"قانون" أنها تطلق بمعناها الواسع الذي ينطبق على مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد 

في المجتمع، ولكن ساد الرأي على استخدام ذات الكلمة في معني آخر ضيق ينطبق فقط على 

على اعتبار أن غالبية القواعد القانونية  ،لتشريعيةمجموعة القواعد التي تصدر عن السلطة ا

 المجتمع.تصدر في صورة التشريع العادي بحكم كونها الوسيلة المعتادة لتنظيم سلوك الأفراد في 

قوانين العادية تظهر فيها صلاحيات السلطة التنفيذية بقوة في إعدادها وفي نفس الوقت وال         

 مة والبرلمان. يتجلى تعاون حقيقي بين الحكو 

 :صور القانون العاديأولا/ 

 :(LOI CADER )قانون الإطار/01
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لاحقة  لتشريعاتطرة الذي یتضمن قواعد مؤ  التشريعيیقصد بالقانون الإطار ذلك النص         

 الجزئياتأو  التفصيلاتله بحیث یكتفي بوضع الأطر العامة لهذه القوانين دون أن یتدخل في 

ائري هذا النوع من القوانين بموجب القانون الإطار رقم الجز  قد تبنى المشرعو التي تتكون منها، 

المتعلق بالقانون الإطار لقوانين المالیة المعدل والمتمم بالقانون  1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84

 1988جانفي  13المؤرخة في 02رقم  الرسمية الجريدةفي  1988جانفي  12المؤرخ في 88-05رقم 

 .34الصفحة .

تخضع لها  وقواعد عامة ومبادئ شاملةالشأن یتكون القانون الإطار من أحكام  وفي هذا       

التي  السنويةالمثال فقوانين المالیة  سبيلالقوانين التي تتناول نفس موضوع القانون الإطار، وعلى 

 .نين المالیةفي القانون الإطار لقوا والقواعد المكرسةتصدر في كل سنة مالیة، تخضع للمبادئ 

 :التوجيهيالقانون /02

لقطاع أو  توجيهيةالذي یتضمن قواعد  التشريعيذلك النص  التوجيهيیقصد بالقانون        

هذا النص في شكل  وترد صياغةبالقانون،  المخاطبيننشاط أو فئة معینة من الأشخاص 

أو القانون  بالتربيةاص الخ التوجيهيذلك القانون  وكأمثلة علىبها  خاطبينتوجيهات ملزمة للم

 تشريعبأنه  التشريعاتیتميز هذا النوع من و  .والبحث العلميالعالي  بالتكوينالمتعلق  التوجيهي

شامل أو مشترك، كما یتميز بالتخصص من حیث الأشخاص المعنیين به  تشريعقطاعي أكثر منه 

 .أو من حیث الموضوع الذي ینظمه

 

 :(DROIT COMMUN المشتركالقانون /03

الذي یتكون من قواعد عامة یخضع لها كافة  التشريعيیقصد بالقانون المشترك ذلك النص         

العامة، كالقانون المدني  الشريعةالدولة دون تمیيز فیما بینهم، ویعد في نظر الفقهاء بمثابة  رعايا

 .أو القانون التجاري 

وغالبا أن تقوم به،  تشريعيةلسلطة  یعد هذا القانون أهم عمل یمكن الأهميةهاته  وتأسيسا على

 تستعينانما  كثيراوالتشريعية واللتان  التنفيذية السلطتينا من معتبر  یتطلب وضعه جهدا ما

 .أحكامه سيلتأساء في القانون بخبر 

 : بالتشريعالمبادرة  ثالثا/ 

هدف وضع أسس یعد حق المبادرة بالقوانين أول لبنة في بناء صرح أي قانون حیث یست             

من المسائل التي یعالجها القانون وفقا لدستور  احالاقتر  الأول، بشرط أن یكون موضوع التشريع

 .الصلاحيةح من خول له الدستور هذه ابالاقتر  الدولة، كما یشترط أن یتقدم

 عيةالتشريعموما، ومبادرة السلطة  تشريعينص  لميلاداء إجر  أول تكون  التشريعيةفالمبادرة         

لهذه السلطة، لكن إشراك الدستور السلطة  الفعليةبالاقتراح من أبرز مظاهر الممارسة 

في النظام  بالتشريعالقوانين كرس مبدأ الشراكة في سلطة المبادرة  بمشاريعفي المبادرة  التنفيذية
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بادرة في واقع الم التشريعيةعلى حساب السلطة  التنفيذيةأثار تفوق السلطة  الجزائري، السياس ي

 .بالتشريع

هي حق ايداع نص يتعلق بقانون او ميزانية او ة بأنها ر المباد :Duverger دوفرجيه يعرفو          

لائحة، من أجل مناقشته والتصويت عليه من طرف البرلمان. الا ان هذا التعريف يغفل طبيعة 

وع لا غير، فالمبادرة هي النص لدى تقديمه، ذلك أنه قبل الموافقة عليه يبقى مجرد إقتراح او مشر 

حق دستوري مخول للسلطتين التنفذية والتشريعية او للسلطة التشريعية فقط بموجبه يودع 

مشروع او اقتراح قانون او ميزانية او لائحة أمام البرلمان بغرض المناقشة والتصويت مع احتمال 

 .ادخال تعديلات عليه

واء من حيث الاجراءات او القنوات التي تمر بها، إن سن القوانين عملية طويلة ومعقدة س        

ثم تعرض  ةالتنفيذيفهي تبدأ من المبادرة التي قد تكون من السلطة التشريعية او السلطة 

  للدراسة والمناقشة فالتصويت عليها.

نها تبين وبوضوح دور لأوأهمها، التشريعية هي أول مراحل سن التشريع  المبادرةومرحلة       

تتضح مدى سيطرة السلطة التنفيذية على  خلالهافي ممارسة الوظيفة التشريعية و من  نالبرلما

 . بالتحديد المرحلةهذه 

 

 :مراحل سن القانون رابعا/     

لابد منها  ضروريةأو خاصا مرحلة  عادنالأي قانون سواء كان  التحضيريةتعد المرحلة           

، وتتشكل هذه قانونيةإلى عمل قانوني مولد ومنتج لآثار  تحويلهوجوده القانوني، بمعنى  لتحقيق

الإعداد  عملية، كما أن بالتشريعالمبادرة  الهيئةمن  التشريعصنع  عمليةفي  الأوليةالمرحلة 

 والإجراءات المشتركة الشكلياتسواء كان القانون عادي أو عضوي تخضع لجملة من  للتشريع

 .التحضيرغير المشتركة في و 

 :قانون  مشروع/ 01

من  01فقرة  119یكون ذلك عندما یمارس الوزیر الأول حقه الدستوري المقرر بموجب المادة        

الجمهوریة،  3" لكل من الوزیر الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين"، دون رئیس  1996دستور 

بادرة بالتشریع ، اللذان كانا یمنحان حق الم 1976و 1963خلفا لما كان علیه الأمر في دستوري 

 1989.لرئیس الجمهوریة، لیتم نقل هذا الحق إلى رئیس الحكومة بدءا من دستور 

وتختلف تسمية النص المقدم من طرف السلطتين، فما يقدم من طرف السلطة التنفذية يسمى  

 ، وما يقدم من طرف السلطة التشريعية يسمى اقتراح قانون Projet de loi  مشروع قانون 

Proposition de loi.. ... 

ويختص الوزير الاول بالمبادرة بمشروع القانون ونواب المجلس الشعبي الوطني باقتراح        

القوانين، فيما يقتصر دور مجلس الامة في المناقشة والمصادقة على النص الموافق عليه من 
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من حيث  طرف المجلس الشعبي الوطني سواء كان مشروع او اقتراح، وعليه فاختصاص التشريع

الاقتراح والتعديل للمجلس الشعبي الوطني، اما مجلس الامة فدوره يتوقف على المصادقة بعد 

المناقشة او الاعتراض على بعض الاحكام دون التدخل لتعديلها، و في هذه الحالة تتدخل جهة 

اقتراح ثالثة وهي اللجنة متساوية الاعضاء لبحث الاحكام محل الخلاف بدعوة من الوزير الاول و 

نص يتعلق بالاحكام محل الخلاف، وعندها تعرضه الحكومة على الغرفتين للمصادقة عليه دون 

تعديله الا بموافقتها، وان استمر الخلاف بين الغرفتين على مستوى اللجنة او لدى عرض النص، 

 .فان مآله السحب

س الامة الحق باقتراح فقد اعطى المشرع الدستوري لمجل 01-16الا ان التعديل الدستوري       

حيث تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم  137القوانين في مجالات محددة بنص المادة 

المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي فقط، اما باق المشاريع فتودع بمكتب المجلس الشعبي 

 .الوطني. واعطى كذلك لها حق المناقش

 

 (:مشاريع القوانينمبادرة الوزير الأول )/أولا

يقدم رئيس الحكومة مشروع القانون باسم الحكومة، وهناك إجراء خاص يتعين استيفاؤه          

إذ يتعين أن يدرس مجلس الدولة كل مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء ويكون رأيه 

ة على شرعية استشاريا، وعموما لا يعلن للعموم، والمفروض أن تنصب دراسة مجلس الدول

 .ونظامية أحكام المشروع محل الدراسة

ويهتم مجلس الدولة على وجه الخصوص في دراسته بالتأكد من أن أحكام المشروع تندرج         

ضمن المجال المخصص للقانون، ويمكن أن يلفت نظر الحكومة إلى أن بعض أحكام القانون مثلا 

الدراسة أحيانا إلى الملاءمة. وليس هناك في  تندرج ضمن المجال التنظيمي، ويمكن أن تتوسع

الدستور ما يمنع مجلس الدولة من تجاوز الرأي التقني والدفاع عن انسجام النظام القانوني، 

مثلا وجوب تصور لحسن سير الإدارة أو لأخلاقيات الديمقراطية، ولكنه ليس من حقه الحكم 

 مة أو أخطأت في التشريع على هذا النحو؟على الأسباب السياسية الراهنة، أي هل أصابت الحكو 

يخضع مشروع القانون لمداولة مجلس الوزراء بعد مناقشته في مجلس الحكومة في حالة          

 لالوطني. مقابوجود مثل هذه المؤسسة، وبعدها يودعه ) الوزير الأول( مكتب المجلس الشعبي 

طلاع لا غير ، ثم يعرض على اللجنة اشعار بالاستلام وترسل نسخة الى مكتب مجلس الامة للا 

المختصة حيث تسند لها مهمة دراسته على اثر استدعائها من قبل رئيسها أثناء الدورة او من 

رئيس المجلس فيما بين دورتين حسب جدول الاعمال او بطلب من الحكومة مرفقا بالمستندات 

 .والوثائق المتعلقة به



 
15 

نين أو باقتراحاتها فإنه يتعين إيداعـها أمام المجــلس الشعبي سواء تعلق الأمر بمشاريع القوا      

الوطني او مجلس الامة في حالات المبادرة المحددة في التعديل الدستوري وحينها يتوجب دراسة 

 .النص حسب إجراءات معينة لا تخلو من مسائل عارضة

 :مناقشة النص على مستوى اللجنة المختصة/ 01

العمل التشريعي الأساس ي وتكون الأمور قد حسمت في هذه المرحلة يجرى على هذا المستوى 

 .بشكل كبير قبل أن يصل النص إلى الجلسة العامة

ويدرس  (Barth?lémy) تلعـــــب اللجان دور المخابـــر التشريعية حـــسب رجل القانــون الدستوري

 من قبل اللجنة الدائمة المختصة. النص

وانين واقتراحاتها من مكتب المجلس الشعبي الوطني بواسطة رئيسه إلى تحال مشاريع الق          

من قبل  حالة العطلة البرلمانية وفي ،اللجنة المختصة، تستدعى اللجنة للانعقاد من قبل رئيسها

رئيس المجلس وتستمع إلى الوزير المعني وتتوج مناقشاتها بتقرير تمهيدي يقدمه مقررها في الجلسة 

د في مرحلة لاحقة لدراسة التعديلات والإثراءات التي تثار في الجلسة العامة، العامة ثم تنعق

وتتوج هذه المرحلة كذلك بتقرير تكميلي يعرضه المقرر في الجلسة العامة المخصصة للتصويت 

 .على القانون 

ديل تستطيع اللجان اقتراح تعديلات أثناء مناقشتها مشروع القانون ولكن ليس من حقها التع        

الكلي للنص الوارد من الحكومة. إن النقاش بالمجلس ينصب على النص الأساس ي وعلى تعديلات 

اللجنة، وفي فرنسا فإن اللجنة تستطيع تعديل من تلقاء نفسها حتى قبل المناقشة اقتراح القانون 

المعروض عليها وينصب النقاش بالمجلس في هذه الحالة على النص المعدل من قبل اللجنة، 

ويمكن للجنة المختصة أن تطلب رأى لجان أخرى معنية بالموضوع ولكن عن طريق مكتب المجلس 

وتتداول اللجان في غياب ممثل الحكومة، ولكن الوزراء من حقهم تناول الكلمة  .الشعبي الوطني

 .بطبيعة الحال أمام اللجان بناء على طلبهم أو بناء على دعوتهم من قبل اللجنة

أشغال اللجان ليست علنية ولكنها تنفتح شيئا فشيئا على الصحافة لإعلام  وبصفة عامة فإن

الرأي العام، ويجوز لرئيس المجلس ونوابه حضور جلسات اللجان دون التمتع بحق التصويت، 

تصح مناقشات اللجان مهما كان عددها، غير أن مداولاتها لا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية 

( ساعات ويكون التصويت 6فر النصاب تعقد جلسة ثانية في أجل )أعضائها، وفي حالة عدم تو 

 .حينها صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

 :المناقشة العامة/02

فيجب أن يكون كل  2020من الدستور بعد التعديل الدستوري لسنة  145 المادةحسب      

على التوالي  الأمةومجلس  الشعبي الوطني المجلسمن طرف  المناقشةموضوع  اقتراح وأمشروع 

 .عليه المصادقةحتى تتم 
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تفتح المناقشة العامة حول النص المسلم للنواب، وتتم المناقشة حول النص مادة بمادة، ويكون   

الحوار الرئيس ي بين الوزير المعني والنواب، ويمكن أن يحدد زمن التدخلات، وبعد هذه المناقشة 

المختصة لإثرائه على ضوء التدخلات ومن خلال التعديلات يحال القانون من جديد على اللجنة 

 .المقدمة إليها، على إثر ذلك يتم التصويت على القانون في جلسة عامة

بعد التصويت على النص من قبل المجلس الشعبي الوطني يحال النص المصوت عليه على الغرفة 

جراءات )أي لجنة + التسجيل في الثانية )مجلس الأمة( الذي يصوت عليه بعد المناقشة بنفس الإ 

جدول الأعمال + المناقشة(، ويجب أن يحظى النص بموافقة الغرفتين، وفي حالة الخلاف )أي 

عدم مصادقة الغرفة الثانية( على بعض المواد فإن لجنة متساوية الأعضاء مشكلة من الغرفتين 

ا الغرض، وقد يتماطل الوزير هي التي تفصل في الخلاف بعد استدعائها من قبل الوزير الأول لهذ

الأول في استدعاء اللجنة لاسيما إذا كانت الحكومة غير متحمسة لاقتراح القانون ، أو إذا أدخلت 

على المشروع المقدم من قبلها تعديلات لا تروق لها ، ولذلك يتعين توسيع سلطة استدعاء اللجنة 

، لأن ترك الميعاد مفتوحا ليس  عاءللاستد، وتحديد ميعاد  نالتشريعيتيإلى رئيس الغرفتين 

 . مقبولا

ويطلب اجتماع لجنة  الأول  فتين، هنا يتدخل الوزيرف بين الغر لا في حالة وجود خو            

يوم، دور هذه اللجنة تتمثل في اقتراح نصوص  15من كلتا الغرفتين في مدة  الأعضاءمتساوية 

مهامها، ثم يعرض النص على الغرفتين  لإنهاءيوم  15ف ولها مدة لا متعلقة بأحكام محل الخ

 .للمصادقة عليه

الشعبي الوطني الفصل  المجلسف يمكن للحكومة أن تطلب من لا وفي حالة استمرار الخ        

الاعضاء أو  المتساويةالشعبي الوطني إما أن يأخذ بالنص الذي أعدته اللجنة  المجلسنهائيا، هنا 

 .اء مخالف لذلك يؤدي إلى سحب النصليه، وكل إجر الذي صادق هو ع خيرالأ بالنص 

 مرحلة إمكانية اعتراض رئيس الجمهورية: 

التي تنص على ما يلي:  2020من الدستور بعد التعديل الدستوري لسنة  151المادة حسب        

 30ثين لام التصويت عليه في غضون الثتثانية في قانون يمكن رئيس الجمهورية إجراء مداولة "

أعضاء  3/2بأغلبية ثلث  لايتم إقرار القانون إ لاوفي هذه الحالة  .لتاريخ إقراره المواليةا يوم

 ".الأمة وأعضاء مجلس يالوطن يالشعب المجلس

 المادةفي  المحددةدة لماا خلالأنه يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض  المادةنستنتج من نص       

الشعبي الوطني  المجلسيمكن اقراره من طرف أعضاء ، لكن بالرغم من هذه الامكانية فالسابقة

 .أعضاءه 3/2لكن بشرط أن يكون بأغلبية  الأمةوأعضاء مجلس 

 

 

 



 
17 

 مرحلة نفاذ التشريع: 

ض وتدخل الجمهورية أو اعتر ولم يعترض رئيس  البرلمانإذا تم إقرار القوانين من طرف         

أعضاءه، تحقق الوجود القانوني لهذه  ثلثي 3/2وصوت ب  الأمةالشعبي الوطني ومجلس  المجلس

 .هأو إصدار بعد نشره  لايصبح نافذا إ لاالنصوص لكن بالرغم من هذا 

 إصدار التشريع: 

ويقصد به وضع التشريع موضع التنفيذ بتكليف السلطة التنفيذية بتنفيذه، فيعد هذا         

لرئيس الجمهورية الذي يصدره  التشريع تثبت وسلطة إصدارلهذا التشريع.  ميلادالاصدار شهادة 

 148 المادةيوم ابتداء من تاريخ تسلمه إياه حسب  30 وهذا خلالبمرسوم يسمى مرسوم الاصدار 

 .2020 من الدستور بعد التعديل الدستوري لسنة

 نشر التشريع: 

ة الناس به ويجب أيضا تحديد زمن العمل بهذا النص. ووسيل بإعلامتنفيذ التشريع مرهون         

الجزائري التي حددت  المدنيالرابعة من القانون  المادةالنشر تتمثل في الجريدة الرسمية حسب 

 .1أيضا ميعاده

 

 .التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية المبادرةثانيا/ 

يمكن التنازل عنه أو تفويضه لسلطة أخرى، ولكن  لا، و للبرلمانأن التشريع محجوز  الأصل       

 الأمروعدم تعطيل العمل التشريعي وجب تفويض هذا  البرلمانيمرارية النشاط من أجل است

، والإجرائية الموضوعيةلسلطة أخرى تتمثل في رئيس الجمهورية، مع مراعاة بعض الشروط 

 الدولة في الثالث السلطات استقلال ض يوبهذا، وعلى الرغم من أن مبدأ الفصل بين السلطات يق

والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وعدم تركيزها في يد  تنفيذيةال السلطة في والمتمثلة

أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك في الجزائر، إذ رئيس الدولة له اختصاصات عديدة  إلاواحدة، 

 .2التشريعي سواء كان ذلك في الظروف العادية أو غير العادية المجالفي 

 1963أن رئيس الجمهورية وضمن كل من دستور  نجد الجزائرية،الدستورية  وبالرجوع للتجربة

على أن 1963من دستور  36 المادةبالقوانين حيث نصت  المبادرةيملك سلطة  1976ودستور 

من دستور  148 المادةبتقديم القوانين." كما نصت  المبادرةلرئيس الجمهورية وللنواب حق "

الشعبي  المجلس لأعضاءا أنها حق كم الجمهورية،بالقوانين حق لرئيس  المبادرة"على أن 1976

 ".الوطني

                                                 

تداء من يوم نشرها في الجريدة تطبق القوانين... اب :"الجزائري على ما يلي المدنيمن القانون  04 المادةتنص . 1

 ...".الأخرى يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي  يبمض  ةبالجزائر العاصم المفعول الرسمية. تكون نافذة 
2 . Françishamon, Micheltroper, Droit constitutionnel,L.G.D.J.28. édition, 2003.P.593. 
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لم يعد رئيس  2020إلى غاية التعديل الدستوري لسنة  1989أنه ومنذ دستور  غير       

العادية و  الحالاتو بقي له ممارسة سلطة التشريع بأوامر في  الاختصاص،الجمهورية يمارس هذا 

بتقديم مشاريع أوامر  المبادرةحب حيث يكون رئيس الجمهورية هو صا الاستثنائية، الحالات

حسب  البرلمانأو ال تعرض على موافقة  الأوامرو قد تعرض هذه  الوزراء،تتخذ في مجلس 

 .عاديةالتشريعية فيما إذا كانت عادية أو غير  الأوامرالظروف التي تم فيها تقديم 

ه أداة لتدخل رئيس كما أن جهة،بأوامر وسيلة لسد الفراغ التشريعي من  ويعتبر التشريع     

من  المقدمة الأوامر لمشاريعالدستوري  الإطارعلى أن  التشريعية،الجمهورية في مجال السلطة 

 لمشاريعالدستوري  طارلا يختلف عن اقبل رئيس الجمهورية عند ممارسته لسلطة التشريع بأوامر 

 والمراحل الإجراءاتعدم مرورهما بذات  خلالمن الحكومة خاصة من  المقدمةالقوانين 

 .الدستورية للعملية التشريعية

 

 :وامرلتشريع بالأ ا

رئيس  فيالتشريعية أن السلطة التنفيذية ممثلة  بالأوامريقصد  :التشريعية الأوامر مفهوم 

 الأخيرةمع إعطاء هذه  وهي البرلمان الأصليةمن السلطة  بدلاهمة التشريع بمتقوم  الجمهورية

 .هذا النوع من التشريع فيديل ما جاء حية قبول أو رفض أو تعلا ص

 اعتماده: ومبررات الجزائرية الدساتير ظل  في بأوامر التشريع 

دستور  في الاستقلالمنذ  بالأوامرالتشريع في  الجمهوريةسلطة رئيس  الجزائرية الدساتيرعرفت  

 دأالمبليسقط هذا  1989جاء دستور  حيث.3م1989دستور  باستثناء 2020دستور  حتى 1963

بصفة  نيالوط بيالتشريع للمجلس الشع وأسند مهمةالسلطات  ينمبدأ الفصل ب نيبسبب تب

 .4انفرادية

 .2020بأوامر في التعديل الدستوري ضوابط التشريع 

 تمتففي الظروف العادية  ،حسب طبيعة الظرف بأوامرممارسة آلية التشريع  اختلفت        

 محددة بإجراءاتتقييدها  تم، كما والاستعجال انالبرلممن الشروط كغيبة  بجملةإحاطتها 

هذه السلطة لرئيس  تخويل تمفقد  الاستثنائيةالظروف  في، أما الهيئاتبعض  كاستشارة

 .بشكل واسع كونه الجمهورية

 

 

                                                 
3 . 

ماي  01 في المؤرخة 09رقم  الرسمية الجريدة 1989فيفري  23 يف المؤرخ 1989من دستور  92 المادةتنص . 4

إعداد  فيوله السيادة  الوطني بيالشع المجلسواحد يسمى  مجلسالسلطة التشريعية  يمارسعلى أن: " 1989

 ." القانون والتصويت عليه
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 :حالة الظروف العادية في بأوامر ضوابط التشريع /01

يلجأ فيها  حالاتعلى أربعة  2020التعديل الدستوري لسنة  فيري الدستو  المؤسسص ن         

 المادة واحدة تضمنتهاوحالة  142 المادةمنها نصت  حالاتثة لا، ثبأوامرللتشريع  الجمهوريةرئيس 

146. 

 يعني إنهاء المجلسشغور  ني:الوط بيالشع المجلسحالة شغور  في بأوامر التشريع أولا/ -

 المخول  الحلطريق إجراء  عن البرلمانيةالعهدة  انقضاءقبل  الوطني بيالشع المجلسحياة 

حالة  فيوذلك  الوطني بيللمجلس الشع الوجوبي الحلأ/  :، وهو نوعانالجمهوريةلرئيس 

إثر عرضه عليه للمرة  الحكومةعمل  مخططعلى  الوطني بيالشع المجلسعدم مصادقة 

نتيجة استعمال رئيس  يأتي جوازي فهو  الثاني، أما النوع الأول الثانية وهو النوع 

أشهر طبقا  ثةلاث خلالتشريعية مسبقة  انتخاباتحالة تقرير  فيسلطته  وريةالجمه

 .2020من تعديل الدستور 151 للمادة

 01-92 المرسوم بموجبوذلك  ينمرت المجلسعرفت حالة حل  الجزائروللذكر فإن 

 المرسومحسب  الوطني بيالشع المجلسوكذا حل  ،1992جانفي  04 فيالصادر 

، 2021مارس  01 بتاريخ المجلسحل  تمحيث 2021فيفري  21في  الصادر77-21الرئاس ي

 بيالشع المجلسالقرار، فكانت مدة شغور  لهذا تعليلاتأي أسباب أو  الحليتضمن ولم 

 القوانينتعدت  التي الأوامرالعديد من  اتخاذ خلالها ، تمأشهر أربعة تجاوز  نيالوط

 .أوامر دها تسعةحيث بلغ عد العضوية، القوانين لىإ وصولاالعادية 

 

 :البرلمانيةالعطلة  خلال بأوامر حالة التشريع  ثانيا/

دورة عادية واحدة  في البرلمان يجتمععلى أن  138 المادة في 2020ي نص التعديل الدستور              

وهي من كل سنة،  (جويلية، أوت)ا شهرين ته، وعطلة مد5الأقلأشهر على  10 مدتهاكل سنة 

 مجلس في اتخاذهامسائل عاجلة ويتم  في بأوامرالتشريع فيها  الجمهوريةرئيس ل كنيم تيال الفترة

 فيوالتدقيق  الأوامرتلك  بمراجعةتسمح  تيالدولة وال لمجلسالقبلية  الاستشارةالوزراء بعد 

 والمشروعية.والصياغة  المعنى

من جهة  للبرلمانة الدستوري، منح عطل المؤسسهو إرادة  الحالةهذه  في بأمرإن سبب التشريع 

تفادي هذا  بالإمكانرغم أنه كان  بأوامرسلطة التشريع  الجمهوريةومن جهة اثنية منح رئيس 

تفعيل  في المساهمة الجمهوريةرئيس  بإمكانالعادية، كما أنه  يرالدورات غ خلالمن  الخيار

                                                 

 .2020من دستور . 38 . المادة5
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 يرغلدورة  لبرلمانا استدعاء استبعادعن طريق  البرلمانيةالعطلة  خلال بأمرالتشريع  فيسلطته 

 .6عادية غيرلدورة  البرلمانمن سلطته عن طريق دعوة  الحد بإمكانه المقابل وفيعادية، 

 المالية:حالة إصدار قانون 

 غرفتيعليه من طرف  المصادقةيصدر بعد  الجزائري النظام الدستوري  في الماليةقانون        

 تيوال 2020 من التعديل الدستوري لسنة 12ا تهفقر  في 139 المادةكقاعدة عامة، جاءت  البرلمان

طبقا  الماليةعلى قانون  المصادقة البرلمان يتولى" كما الماليةجاء فيها ".....التصويت على قانون 

مدة  في الماليةعلى قانون  البرلماننصت على أنه "يصادق  تيوال 2020من دستور  146للمادة 

 فيالسالفة " المادةالثانية من نفس  فقرتها وفي" إيداعه تاريخوسبعون يوما من  خمسةأقصاها 

 الحكومةمشروع  الجمهوريةسابقا، يصدر رئيس  المحددةال جلأ ا فيعليه  المصادقةحالة عدم 

 ."بأمر

 

 :الاستثنائية الحالة في بأوامر التشريع  تحكم تيالضوابط ال

النظام  فيواضح وشديد  اضطراببوجود  (،الاستثنائيةالظروف ) العاديةتتميز الظروف غري 

 المؤسساتيوشك أن يصيب  تهديدأو  نتظمالمي و عادال يرسالدون  تحول العام أو عوامل 

 .7الوطني الترابد والدولة وحرمة لا أو أمن من البالدستورية 

أن  الجمهوريةرئيس  يمكن: "2020من التعديل الدستوري  142/5 ادةالم عليه ما نصتوهذا 

 ".من الدستور  98 المادة في المذكورة الاستثنائية الحالة في بأوامريشرع 

 حالات الظروف الاستثنائية:

 في والحصارالطوارئ  حالتي بينالدستوري  المؤسس جمع :والحصارحالة الطوارئ  -

حالة ف ،أن هناك فروق أساسية بينهما لاإ والإجراءاتالشروط  فيووحد بينها  المادةنفس 

 الحرياتتقييد  وبالتالي ،الأمنحفظ  مجال فيرطة الطوارئ تتميز بتوسيع سلطات الش

 إلىالسلطة  بانتقالفتتميز  الحصارأما حالة  ،المدنيةالعامة لكن يبقى بيد السلطات 

 .8العامة وإيقاف العمل السياس ي للحرياتتقييد أشد  إلىطبعا  بالإضافة الجيش

 1991 برسبتم 29 فيوألغيت  1991جوان  05يوم  الجزائر في الحصارولقد أعلنت حالة            

تتميز بصلتها  الحصاركما أن حالة  1991 برسبتم22 في المؤرخ 366_91 الرئاس ي المرسوم بموجب

 .مثل حالة العصيان المسلحةالتخريبية أو  بالأعمال

                                                 

 .71أحسن غريب، مرجع سابق، ص . 6

اليوم، بدون طبعة،  إلى الاستقلالمن  الجزائري السياسية والقانون الدستوري  ساتالمؤسبلحاج،  لحصا. 7

 .209، ص.2010زائر،لجا، الجامعية المطبوعاتديوان 

 .210.، ص السابق المرجعبلحاج،  لحصا. 8
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في شهرا وألغيت  12 لمدة 1992 فيفري  09 في الجزائر فيأما حالة الطوارئ فقد أعلنت           

 الطوارئ.يتضمن رفع حالة  2011فيفري  23 في المؤرخ 01_11رقم  الأمر بموجب 2011فيفري 23

 الاستثنائية: الحالة

 الحالة الجمهورية"يقرر رئيس  2020من التعديل الدستوري  98 المادة الحالةنص على هذه 

الدستورية أو  مؤسساتهاداهم يوشك أن يصيب  بخطرد مهددة لا إذا كانت الب الاستثنائية

 .يوما (60)أقصاها ستون  لمدةتراهبا  سلامةأو  ستقلالهاا

 .الحربالتعبئة العامة وحالة  حالة

، أما حالة التعبئة الاستثنائية الحالةمن  والأخطر الأشد الحاسمة الحالة الحربحالة  تعتبر     

يل التعد من 99 المادةنصت  حيث .9الحرب إعلانالعامة فهي حالة متقدمة وسابقة على حالة 

 الاستماعالوزراء بعد  مجلس فيالتعبئة العامة  الجمهوريةعلى أن "يقرر رئيس  2020الدستوري 

من  100 المادةكما نصت  ".الوطني بيشعال المجلسرئيس  واستشارة منلأ ل الأعلى المجلس إلى

د أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه لا الب"إذا وقع عدوان فعلي على  2020التعديل الدستوري 

الوزراء  مجلس اجتماعبعد  الحرب الجمهوريةيعلن رئيس  المتحدة الأمم لميثاق الملائمة لرتيباتا

 الوطني بيالشع المجلسورئيس  الأمة مجلسرئيس  واستشارةن ملأ ل الأعلى المجلس لىإ والاستماع

مها يعل للأمة باخطا الجمهورية، يوجه رئيس باوجو  البرلمان يجتمع .الدستورية المحكمةورئيس 

 ".بذلك

يع مج الجمهوريةرئيس  ويتولى بالدستور إيقاف العمل  في الحربحالة  إعلان آثاروتتمثل 

 .الحربانتهاء  حتى الرئاسيةالعهدة  تمديدالسلطات، ويتم 

 تجميدأو  بموجبهالدستورية  المؤسساتإلغاء  بالضرورة نييع لا بالدستور وإيقاف العمل 

 فيصاحب كل سلطان  الجمهوريةح متوقفا على تقدير رئيس أن نشاطها يصب نييع نمانشاطها وإ

 .10الحرب ترةف

 دلا الب تمر بها تيهذه الظروف ال لمواجهة بالأوامرسلطة التشريع  الجمهوريةمنح رئيس  فالمشرع     

العادية،  الظروف فيمشروعة  غير تعتبر تيال الإدارية الأعمالتصبح  الاستثنائيةففي الظروف 

  الاستثنائية.الظروف  فيتعد مشروعة 

 الجمهورية" يعرض رئيس تهافقر  في 2020من التعديل الدستوري  142 المادةفقد نصت            

 وهي الأوامر "بداية الدورة القادمة لتوافق عليها في البرلمانعلى كل غرفة من  اتخذها تيال الأوامر

 في وموافقة البرلمان، البرلمانيةلة العط خلالاو  الوطني بيالشع المجلسور غحالة ش في المتخذة

"تعد  المادةمن نفس  3جاءت به الفقرة  وهذا ماغية لا  الأوامرعدت هذه  وإلاضرورية  الحالةهذه 

                                                 

 .213، ص. المرجع نفسه. 9

 .214، ص.المرجع نفسه .10
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ملغاة،  وبالتالي تصبح الأوامررفض  يمكنه فالبرلمان  ."البرلمانيوافق عليها  لا تيال الأوامرغية كل لا 

أن هذا  إلاإجراء مداولة اثنية  البرلمانانون أي يطلب من يصدر القألا  يمكنه ورئيس الجمهورية

 .الجمهوريةرئيس  لحصا فيالتوازن هو 

آلية  وامرلأ باالتشريع  وأعتبر، الجمهوريةهنا يقع موقع ضعف أمام سلطة رئيس  فالبرلمان       

 البرلمان بارباعتوهذا ما نراه على أرض الواقع،  ،هيمنة السلطة التنفيذية لزيادةووسيلة فعالة 

 .يتم رفض أي أوامر تشريعية لم الجزائر ية في تاريخالتشريع الأوامردائما ما يوافق على 

 وهو ما، الأوامرالدستورية على  المحكمةليجسد رقابة  2020جاء التعديل الدستوري لسنة        

والتنظيمات ات التشريع جميعبناء دولة القانون، أين يسمو الدستور على  فيمكسبا هاما  يعتبر

 الجزائريةللدولة  القانوني الهرم فيتليه  التي

 

 التشريعية الصادرة عن الحكومة المبادرةثالثا/

 البرلمانية المبادراتالحكومية هيمنة واضحة على العملية التشريعية مقارنة مع  المبادراتعرفت 

لها  وتقنية تسمحت مادية هو أن الحكومة تتمتع بإمكانا ومرد ذلك واضحا،التي عرفت تراجعا 

العملية هيمنة الحكومة  الممارسة وقد أثبتت .11في أي مجال بحسب برامجها وأولوياته بالمبادرة

كانت بدايتها مشاريع  البرلمانفأغلب النصوص القانونية الصادرة عن  التشريعية، المبادراتعلى 

و  للبرلمان،التشريعية  الولاياتف مختل وذلك عبر الحكومة، سأو رئي .الأول  قوانين صادرة الوزير

في أي مجال حسب  بالمبادرةيعود ذلك إلى أن الحكومة تتمتع بإمكانات مادية و تقنية تسمح لها 

واضحة نصا و واقعا ، كما أن  المبادرةومن ثم باتت سيطرة الحكومة على  ،12أولوياتهابرامجها و 

ابقها مع السياسة العامة للدولة و توافق الحكومية تتسم بالجدية وحسن الصياغة و تط المبادرة

 خلالبالقوانين ، من  المبادرةعن ذلك يظهر تفوق الحكومة في مجال  لا، فض13امكانياتها 

 . دراسة مشاريع قوانينها متى ألحت على استعجاليتهافي  الأولويةحصولها على 

ورئيس  الأول من الوزير  على أن " لكل 2020من التعديل الدستوري لسنة  143 المادةنصت        

الدستوري لم  المؤسسهذا النص يتضح جليا أن  خلالمن  "... القوانينب المبادرةالحكومة ...حق 

مشروع )التشريعية  المبادرةالحكومة بأي قيد أو شرط عند تقديم  سأو رئي الأول يقيد الوزير 

باستثناء ما نص عليه  ابتة،ثوفق صيغة قانونية محددة أو  المبادرةيجب أن تتم  لاف (،القانون 

                                                 

الشعبي ، المجلس ا2004لسنة  5العدد  لة النائب،مج "،المبادرة"التشريع عن طريق  معمري،نصرالدين . 11

 .23ص . الجزائر، الوطني،

، حوليات "المجلسين"مدى هيمنة السلطة التنفيذية على العمل التشريعي في ظل نظام  سعاد عمير،-. 12

 216ص. 2016جوان ، 16،العدد  قالمةجامعة 

 دارةلإ ل المغربية المجلةالعربي" ، منشورات  بالمغر آب ، "الوظيفة التشريعية في دول  سيدي محمد ولد سيد. 13

 113، ص . 2001لسنة  25والتنمية ، العدد  المحلية
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 19 المادةيشترط ضمن  والبرلمان الذيقة بين الحكومة لاالناظم للع 16-12القانون العضوي رقم 

 .الأسبابمنه أن يكون مشروع القانون في شكل مواد قانونية ومرفق بعرض 

 المالي: المجالالتشريعية في  المبادرة ةاحتكار الحكوم

وممارستها لوظيفة الدولة  (الحارسة ةالدول) التقليديةيفة عقب انتقال الدولة من الوظ

، الاقتصادية التنمية ومؤثر علىي كعامل أساس  الاقتصادية، برزت أهمية السياسة المتدخلة

 المجالفي  المبادراتتنص على اختصاص الحكومة بتقديم  العالميةفأصبحت مختلف الدساتير 

 .يلمالا

 المجالفي  بالمبادرةانفرادها  خلالمن  الاختصاصممارسة هذا تحتكر  وأصبحت الحكومةبل       

يستلزم دراسة شاملة  الماليةاعداد قانون  نلأ  ،الاختصاصهذا  لمثل البرلماندون ممارسة  لماليا

الحكومة دون  وبشرية تمتلكهايتطلب وجود امكانات مادية  وهو ما الميزانيةمعطيات  لمختلف

 . البرلمان

من الحكومة ، و  المقدم المالية: على مناقشة مشروع قانون  لاأو  البرلمانصاص ليقتصر اخت      

دستوريا، والتي حددتها الفقرة  المقررة الآجالالتي يراها و التصويت عليه ضمن  التعديلاتتقديم 

التي يؤدي عدم  الآجاليوما ، هذه  75بــــ  2020من التعديل الدستوري لسنة  146 المادةمن  الأولى

 2فقرة  146 المادةإلى اصدار مشروع الحكومة بموجب أمر طبقا لنص  البرلمانحترامها من قبل ا

 . 2020من التعديل الدستوري لسنة 

من  156 المادة وطبقا لنصحيث أنه  الميزانية،على قانون تسوية  البرلمانتصويت  خلال منثانيا و

عرضا عن استعمال  البرلمانن تقدم الحكومة لكل غرفة م 2020التعديل الدستوري لسنة 

أجل التصويت على قانون يتضمن تسوية  وذلك منالتي أقرتها لكل سنة مالية  المالية الاعتمادات

 .البرلمانمن قبل كل غرفة في  المعنية الماليةالسنة 

 :الصادرة عن السلطة التشريعية المبادرة/ثالثا

بصناعة التشريع و  الأصيل الاختصاصحب صا فهو البرلمان،السلطة التشريعية يمارسها        

من التعديل الدستوري  114 المادةنص  خلالالدستوري الجزائري على ذلك من  المؤسسأكد 

ي ممارسة عليه فتقتض السيادة في اعداد القانون و التصويت  للبرلمانكان  طالما، و  2020لسنة 

ة التشريعية، و ذلك بدءا من مرحلة للسلطة التشريعية مشاركته في جميع مراحل العملي البرلمان

ينفي وجود  لا، غير أن ذلك  المصادقةإلى التصويت و  صولاو التعديل و  بالمناقشةمرورا  المبادرة

 . للسلطة التشريعية البرلمانجملة من القيود الدستورية التي تحكم ممارسة 
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 البرلمانية. المبادرةشروط أولا: 

أو رئيس  الأول على أنه "لكل من الوزير  2020توري لسنة من التعديل الدس 143 المادةنصت  

الدستوري الجزائري  المؤسس حمن"، الأمة والنواب وأعضاء مجلس الحالة،الحكومة حسب 

الشعبي الوطني وأعضاء مجلس  المجلسلكل من نواب  2020ضمن التعديل الدستوري لسنة 

 .بالقوانين المبادرةحق  الأمة

 : الشعبي الوطني المجلساب نو  لمبادرةبالنسبة / 01

بالقوانين، و هذا  المبادرةالشعبي الوطني سلطة  المجلسالدستوري لنواب  المؤسسمنح        

الشعبي  المجلسح لهم منذ أول دساتير الجمهورية حيث يملك أعضاء كان ممنو  الاختصاص

و دستور  1989و دستور  1976و دستور  1963بالتشريع ضمن دستور  ةالمبادر الوطني سلطة 

 يالدساتير فالقائم بين  الاختلاف. غير أن  2016إلى التعديل الدستوري لسنة  وصولا 1996

 المطلوببالتشريع ،كان من حيث العدد  المبادرةالشعبي الوطني لسلطة  المجلسممارسة نواب 

ة و منه على أن لرئيس الجمهوري 36 المادةفقد نصت  1963فبالنسبة لدستور  المبادرةلقبول 

منه " تكون  148 المادةفقد نصت  1976بتقديم القوانين "أما دستور  المبادرةالنواب حق 

 المادةفقد نصت  1989دستور  اأم"، نائبا اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون 

" ،في حين نص  المبادرةالشعبي الوطني حق  المجلسمنه " لكل من رئيس الحكومة وأعضاء  113

بالقوانين ،  المبادرةو النواب حق  الأول على أن " لكل من الوزير  119 المادةضمن  1996تور دس

 2016تكون اقتراحات قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون نائبا" ،أما التعديل الدستوري لسنة 

حق  الأمةو النواب و أعضاء مجلس  الأول منه على أن لكل من الوزير  136 المادةفقد نصت 

نائبا" و قد استمر  20بالقوانين ، تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها  درةالمبا

و هو ما من  2020حتى ضمن التعديل الدستوري لسنة  المبادرةالقيد العددي قائما لتقديم 

 .التشريعية المبادراتشأنه تقييد 

 

 :الأمةأعضاء مجلس  مبادرة

أطلق  للبرلمانتم انشاء غرفة ثانية  1996ضمن دستور  برلمانيةالعقب تبني نظام الثنائية        

 والتي بقيتبالقوانين  المبادرةلم يكن يمارس سلطة  الأخيرغير أن هذا  ،الأمةعليها اسم مجلس 

الدستوري لسنة  وبموجب التعديلغير أنه  الوطني،الشعبي  ونواب المجلسحكرا على الحكومة 

جاء  وهو مابالتشريع  المبادرةسلطة  زائري للغرفة الثانيةالدستوري الج المؤسسمنح  2016

والنواب وأعضاء مجلس الأمة  الأول الوزير من لكلّ  " على أنه والتي نصت 136 المادةضمن نص 

نائبا أو  مها عشرونتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدبالقوانين  المبادرةحق 

 .137 المادةعليها في  المنصوص سائلالمفي  الأمةعضوا في مجلس  عشرون
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 الشعبي،للمجلس  المقررة المجالات في غير المبادرةسلطة  الأمة يمارس مجلسبناء على هذه المادة و 

والتقسيم  الإقليموتهيئة  المحليالتنظيم في:  بالمبادرةالدستوري سلطته  المؤسسحيت قيد 

 .الإقليمي

یمارس السلطة ""  2020الدستوري الجزائري  ديلالتعمن  114طبقا لنص المادة و          

كل غرفة من  .، وھما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةغرفتينبرلمان یتكون من  التشريعية

البرلمان  تشكيلةالتي حددت و  يها"عل تصويتوالفي إعداد القانون  السيادةغرفتي البرلمان لھا 

یمكن القول بأن المؤسس  هعلیھا، فان والتصويتنين اد القوافي إعد الأخير هذا وسيادةالجزائري، 

من طرف غرفتي البرلمان على قدم من المساواة  التشريعية الوظيفةالدستوري أراد أن تمارس 

ابتداء من مرحلة المبادرة باقتراح القانون وصولا إلى مرحلة التصویت، و المصادقة، فلا یمكن لأي 

، بل إن الصناعة التشریعیة ثمرة ذلك التوافق الدائم دهابمفر  التشريعيغرفة أن تستأثر بالعمل 

 114الذي یستشف من نص المادة  الظاهري  المفهومحول النص القانوني، وھذا ھو  الغرفتينبين 

 .السالفة الذكر

من اقتراح  يهعلیھا للبرلمان بغرفت والتصويتفي إعداد القوانين  السيادةالمادة أعطت  فهذه       

ان، في نص المادة یعود على عبارة غرفتي البرلم ةلان مصطلح " لھا " الوارد قة،ومصاد وتعديل

التي تعود على  الأخيرة، ھذه السيادة تقسيملا یبرر  114المادة  هبمعنى أن اللفظ الذي جاءت ب

 .علیھا  التصويتالبرلمان ككل ابتداء من إعداد القانون وصولا إلى 

سلطة المبادرة  وصريحةعضاء مجلس الأمة بصفة واضحة المؤسس الدستوري الجزائري منح أف

 مثلهممن الدستور،  140و  139بالقوانين، و تنفیذھا في مجال محدود وحصرھا في نص المواد 

 .مثل أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الغرفة الأولى

 

 .2020الدستوري  التعديلل ظلمجلس الأمة في  التشريعيةسباب إعادة سلطة المبادرة أ

على الإطلاق إبعاد  أبرزهاكان  الخصوصياتفي الجزائر بجملة من  البرلمانية الثنائية تميزت      

 التعديل) مجلس الأمة ( من سلطة المبادرة باقتراح القوانين بصفة كلیة قبل  الثانيةالغرفة 

 الثانيةفة تملك فیھا الغر  الغرفتينالتي تبنت نظام  الدستوريةفاغلب الأنظمة ، 2020الدستوري 

سلطة المبادرة بالقوانين مثلھا مثل الغرفة الأولى، لكن ھذا لا ینفي من أن ھناك بعض الأنظمة 

لا تملك فیھا الغرفة الثانیة حق المبادرة مثل فرنسا في ظل دستور الجمھوریة الرابعة  البرلمانية

تملك فیھا الغرفة الحالي، كما توجد بعض الدول التي لا  الهولندي، الدستور  (1946)دستور 

المالیة، و الضرائب، والنفقات،  كميدانالثانیة حق اقتراح القوانين في بعض المجالات بالذات 

 .الأمريكيةالمتحدة  الولاياتكما ھو الحال في انجلترا، و 

كل ما في الأمر أن ھناك جملة من الأسباب حتمت على المؤسس الدستوري الجزائري إعادة سلطة 

 :راح القوانين لمجلس الأمة أھمھاالمبادرة باقت
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اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري على مبدأ الاتجاھين في صناعة القانون، وذلك  أولا:

من  118، طبقا لأحكام المادة والثانيةمن الغرفتين الأولى  التشريعيةانطلاق المبادرة  بإمكانية

فھذا یحتم على المؤسس  التشريعية بالمادة تساهمفمادام أن الغرفتين  2020الدستوري  التعديل

 .الدستوري أن یمنح مجلس الأمة سلطة اقتراح القوانين

المؤسس الدستوري الجزائري لمجلس الأمة داخل مؤسسات الدولة  أرادهاإن المكانة التي  :ثانيا

التوازن داخل  تحقيقعلى  وكذا العمل، واستقرارهاھذه المؤسسات،  استمراريةمن حیث ضمان 

أن یكون  هجعلت منما یسمى بالشغور أو الفراغ المؤسساتي،  ومنع حدوث، التشريعية الھیئة

 .فاعلا في مسالة المبادرة بالقوانين

یبقى النائب في المجلس الشعبي الوطني، وعضو مجلس الأمة معرضان للضغط نتیجة  ثالثا:

اقتراح  ون سلطةأمام ھیئتھم الناخبة، مما یفترض أن تك قطعوهاالتي  الانتخابية وعودهم

القوانين مرتبطة بھم من اجل محاولة ترجمة تلك الوعود في شكل نصوص قانونیة تعبر عن 

 .تطلعات الھیئة الناخبة

فیفري  22حراك أحداث بعد  جديدعھد  ودخولهافي الجزائر  الديمقراطيةحداثة التجربة  رابعا:

  .برلمان قریبة من مجال المبادرة بالقوانينھي التي حتمت أن تبقى كلا غرفتي ال 2019

 تحقيقاإن المؤسس الدستوري الجزائري منح مجلس الأمة حق المبادرة باقتراح القوانين  خامسا:

في الجزائر، فعندما منح المؤسس الدستوري الجزائري  وحداثة التجربةللتوازن بين الغرفتين، 

وحق حق المصادقة  1قابل لمجلس الأمة للمجلس الشعبي الوطني، منح في الم التعديلحق 

 الأعضاء المتساويةالرأي في اللجنة  وحق إبداء الاختلاف

 

 :القيود الواردة على مبادرات السلطة التشريعية

 البرلمانمنحت لكل غرفة من غرفتي  2020من التعديل الدستوري لسنة  114 المادةرغم أن          

كل مراحل العملية التشريعية من  والاعداد يشمل ،عليه والتصويتالسيادة في اعداد القانون 

 عامة، فإنو إن كان قاعدة  المذكور غير أن ما أقره النص  مصادقة، وتعديل وتصويت ومبادرة 

تقييد السلطة  خلالهاهذه القاعدة ترد عليها استثناءات أقرتها نصوص دستورية الحقة تم من 

حصر سلطته  خلالوذلك من  خصوصا،بالقوانين  بادرةالمعموما و في مجال  للبرلمانالتشريعية 

 المالي. المجالفي  المبادرةمعينة و تقييد سلطته في  بمجالات المبادرةفي 

للتشريع بموجب قوانين  مجالا ثلاثون  2020من التعديل الدستوري لسنة  139 المادةت دحد      

ا للتشريع لم يكن موجودا ضمن جديد مجالاه لا أع المادةمن  10الفقرة  وقد تضمنت. عادية

بالصفقات  المتعلقةالقواعد  والمتمثل في ،2016من التعديل الدستوري لسنة  140 المادة

 .الجمهوريةتندرج ضمن السلطة التنظيمية لرئيس  والتي كانت العمومية،
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إلى نصوص دستورية أخرى بخصوص مجال التشريع بموجب قوانين  139 المادةكما أحالت 

 . ،و غيرها 23 22، 17، الموادالنص الدستوري نجد من بين ذلك  لمضمون بالرجوع و  عادية،

 :كما يليقوانين عضوية التشريع بموجب  مجالات 140 المادةي حين حددت ف           

بقوانين  البرلمانيشرع  الدستور،للقوانين العضوية بموجب  المخصصة المجالاتإضافة إلى  

 :الآتية المجالاتعضوية في 

 .وعملها العمومية،تنظيم السلطات  -

 .الانتخاباتنظام   -

 .السياسية بالأحزاب المتعلقالقانون  -

 .بالإعلام المتعلقالقانون   -

  .القضائيوالتنظيم  للقضاء،ي  يالأساس القانون   -

 .الماليةبقوانين  المتعلقالقانون  -

-  

 :(organique loisمفهوم القانون العضوي 

لا و  الكليةمواد الدستور تقتصر على الأصول ، لأن مكملة للدستور  ويةالعضتعتبر القوانين       

 الدساتيرولهذا فإن  ،المستمرة للتغيراتحتى لا یكون الدستور عرضة  المتغيرة للتفاصيلتتعرض 

الخاصة بنظام الحكم إلى  التفاصيلل بالنسبة إلى ية وتحيما تكتفي بالمبادئ الكل كثيراالمعاصرة 

 .ملة لأحكام الدستور قوانين تعتبر مك

 :القانون العضوي  تعريف

، تنظيمهاالمجالات الموكلة لها  حساسةقیمة هامة والمترتبة خاصة عن  العضويةإن للقوانين        

من  الكثير دساتيرمما جعلها محل اهتمام الفقه العام، یرجع ذلك بدرجة الأولى إلى اعتمادها في 

القانون العضوي قبل  تعريففي  الدساتيرمن مدى نجاح  الأنظمة المقارنة مما یستوجب التأكد

 .الفقهية التعاريفالولوج في 

 الدساتير:من خلال  تعريفه

)القوانين  تسميتها، وإ  ن اختلفت دساتيرهاهذا النوع من القوانين في  عديدةأدرجت دول  

 .مشتركةصائصها وخ مضامينهاولكن تبقى  (العضوية، القوانين التنظيمية، القوانين الأساسية

في نص المادة  1996في الجزائر إلى الوجود فجر المصادقة على دستور  العضويةوبرزت القوانين 

وتعرف على  ،الجزائريةوالبناء القانوني للدولة  النسيجضمت إلى  جديدة قانونيةمنه، كأداة  123

ر ومشار إليها من و مجال من مجالات محددة في الدست أنها قوانين یصوت عليها البرلمان وتنظم

 .ورقابة مطابقة من طرف المجلس الدستوري شكليةخلاله، ولها شروط 

 ،158،157،153،123،120، ،112، 108،103،92 -89حیث قض ى في إحدى عشر مادة منه هي

هذه الأحكام  وتطبيق تفسر عمليات وتنظيملضبط  عضوية، بضرورة صدور قوانين 115
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في  العضويةسسة والمحددة فيها ، وقد نص على القوانين بخصوص الموضوعات المؤ  الدستورية

 العضويةإضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين  " : 123عدة مواد كما أسلفنا، فمثلا نص المادة 

.........تتم المصادقة على التاليةفي المجالات  عضويةع البرلمان بقوانين بموجب الدستور، یشر 

 . (أعضاء مجلس الأمة3/4ثلاثة أرباع) وبأغلبيةطلقة للنواب الم بالأغلبيةالقانون العضوي، 

و  123في المادة  العضويةأن المؤسس الدستوري لم یحصر مجال القوانين  ومن الملاحظ             

لتشملها مواد  العضويةالحصر إنما وسع من مجال هذه القوانين  سبيلمعناه أنها لم تأت على 

للقانون العضوي تتمثل  1أوردت مجالات أخرى  92المثال المادة  لسبيأخرى و نورد بعضها على 

رغم أن المؤسس الدستوري الجزائري نص على ) الطوارئ حالة  تنظيمحالة الحصار، و  تنظيم في

من  93حالتي الطوارئ والحصار بموجب قانون عضوي حسب ما جاء في المادة  تنظيموجوب 

ئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي"، إلا أن هذا حالة الطوار  تنظيم،"یحدّد  1996دستور 

 (.. لم یصدر لحد الساعة

 

 :مكانة القانون العضوي عن القانون العادي في الهرم القانوني   

عن القانون  متميزاوبما أن القانون العضوي یتميز في إعداده بإجراءات خاصة تجعله               

ر مما یجعله في مرتبة أعلى من القانون العادي ومن العادي، وبما أن قواعده مكملة للدستو 

باعتباره مصدر  الأخير، إلا أنه لا یعلو إلى مرتبة الدستور، لما یتميز به هذا والمراسيم التنظيمات

القوانين، وهو  جميعتستمد منها  أساسيةللدولة، باحتوائه على قواعد  القانونيةكل النشاطات 

 .مودیتصف بالج الشكليةمن الناحیة 

، في أن القانون العضوي الدوليةبالمقارنة مع المعاهدات  العضويةكما تظهر مرتبة القوانين         

، وتشكل بالمقابل ليةالدو المطبقة بالنسبة للالتزامات  الدستوريةمستبعد تماما عن الكتلة 

ة أدنى من وبالتالي یحتل القانون العضوي مرتب العضوي،للقانون  مرجعية الدوليةالمعاهدات 

 . الدوليةالمعاهدات 

، وهذا العاديةعن  العضويةاعترف المجلس الدستوري الجزائري، بسمو القوانين وقد      

تعتبر  القانونيةمن الناحیة  العضويةفالقوانين  ،الدستوريةبتضمين القانون العضوي إلى الكتلة 

جامد، لأنه ینظر في مطابقتها له ، ، ولكنها أدنى من قواعد الدستور الالعاديةأعلى من القوانين 

 . المصادق عليها الدوليةوأدنى من المعاهدات 
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 : (اللوائح )التشريع الفرعي 
وهو التشريع الذي تضعه السلطة التنفيذية بمقتض ى الاختصاص المقرر لها في الدستور .          

تي تسنها السلطة التشريعية، وإنا كان الأصل أن السلطة التنفيذية تتولى مهمة تنفيذ القوانين ال

إلا أن بعض الاعتبارات العملية فرضت منح الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية بصفة 

وما يصدر عن هذه السلطة يطلق علية "التشريع الفرعي" أو "اللوائح والقرارات" ،  استثنائية.

امة )لوائح تنظيمية( أو وهو يهدف إلى تنفيذ القوانين )لوائح تنفيذية( أو ترتيب المصالح الع

المحافظة على أمن المجتمع وصحته وسكينته )لوائح الضبط(، ويعتبر التشريع الفرعي أدني 

 التشريعات درجة .

 بوضع هذه التنظيمات:  المختصةالسلطة أولا/ 

اللذان لهما  الأول  بوضع التشريع الفرعي هم رئيس الجمهورية، الوزير المختصةالسلطة           

تنظيمية عامة، الوزراء الذين تثبت لهم سلطة تنظيمية محصورة في اختصاص كل منهم  سلطة

التي خولت  المصالح، رؤساء البلديات، رؤساء ةمثل: الولايسلطات إدارية أخرى  هؤلاءيضاف إلى 

 تشريعي.لها سلطة تنظيمية محدودة بموجب تفويض 

 

 :اللوائح: تنقسم اللوائح إلى أنواع-ثالثا

هي القواعد التفصيلية التي تضعها السلطة التنفيذية لتنفيذ التشريع  التنفيذية: ئحاللوا-أ

هذه اللوائح أي تعديل وإلغاء لقواعد  نتتضملاالصادر عن السلطة التشريعية، ويجب أن 

 .التشريع

 لمرافقهاالتي تضعها السلطة التنفيذية تنظيما  اللازمةهي القواعد  اللوائح التنظيمية:-ب

تتقيد بأي تشريع  لافي الدولة كونها هي التي تقوم بإدارتها، هنا السلطة التنفيذية  فق العامةوالمرا

صادر عن السلطة التشريعية، بل تكون مستقلة. لهذا أطلق على هذه اللوائح إسم اللوائح 

 .المستقلة

وضعتها أو  تتدرج التشريعات بحسب قيمتها القانونية في قوة السلطة التي وهكذا خلاصة:        

العضوي، ثم التشريع أهمية المسائل التي تنظمها، فعلى رأسها يوجد الدستور، ثم يليه التشريع 

 يأتي التشريع 
ً
وينبني على ذلك نتيجة هامة هي أن التشريع الأدنى مرتبة لا  الفرعي.العادي، وأخيرا

التشريع العضوي، ولا  يجوز له أن يخالف التشريع الأسمى، فلا يجوز للتشريع العادي أن يخالف

الدستور، ولا يجوز للتشريع الفرعي أن يخالف التشريع يجوز للتشريع العضوي أن يخالف 

 الأعلى.الدستور، وإذا حدث ش يء من ذلك وجب تغليب حكم التشريع العضوي أو العادي أو 

 


